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486 
10  2020 

608/5/1/2019  

  
 -عدم التحاق الأجير بالشغل بعد انتهاء مدة التوقيـف   - قرار بالتوقيف عن الشغل مؤقتا

  أثره.
إدلاء وأن  قرار التوقيف عن الشغل مؤقتا لا يعد فصلا ائيا من الشـغل. من المقرر أن 

مقرر عقوبة التوقيف عن الشغل لمدة ثلاثة أيام، وعدم التحـاق الأجـير   المشغلة بما يفيد تبليغ 
بالشغل بعد انتهاء مدة التوقيف تأكيد للدفع بالمغادرة التلقائية للشغل، والمحكمة بعدم جواـا  

  عن هذا الدفع، تكون قد تجنبت تعليل قرارها، مما يجعله منعدم التعليل، ويعرضه للنقض.
 نقض وإحالة

 الملك وطبقا للقانون باسم جلالة
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن نسخة القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال عرض 

 2400.00، بأجرة شهرية قـدرها  01/01/2006من خلاله أنه التحق بالشغل لدى الطالبة منذ تاريخ 
له بمجموعة من ا الحكم تعرض لفصل تعسفي من الشغل، ملتمس 04/10/2016وأنه بتاريخ  درهم،

ها بأداء التعويضـات  ي، فأصدرت المحكمة الابتدائية في غيبة الطاعنة حكمها القاضي علالتعويضات
ساس مغادرة المطلوبة لشغلها تلقائيا، بعد توقيفهـا  أستأنفته على االمستحقة عن الفصل التعسفي، 

، لى الشـهود إجراء بحث والاستماع إيام، وبعد الجواب والتعقيب، وأن الشغل تأديبيا لمدة ثلاثة ع
أصدرت محكمة الاستئناف، قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف، وهو القـرار محـل الطعـن    

  بالنقض.
  في شأن وسيلتي النقض الثانية والثالثة مجتمعة:

، وفساد التعليـل  ساس قانونيأعدم الارتكاز على  ،الطاعنة على القرار المطعون فيه تعيب
ثارت تلقائيا خرق مقتضيات أ، ذلك أن المحكمة لانعدامه، وعدم الجواب عن دفع جوهريالموازي 

من مدونة الشغل، التي توجب في حالة اتخاذ عقوبة بـالتوقيف عـن    37الفقرة الأخيرة من المادة 
من مدونة الشغل لكن هذا الخـرق   62يام، تطبيق مقتضيات المادة أالشغل لمدة لا تزيد عن ثمانية 

ري يترتب عنه اعتبار العقوبة المقررة في حق الأجير باطلة، ولا يمكن اعتبار ذلك طردا مـن  المسط
بة التوقيف عن الشغل ، قبل اتخاد عقو62الشغل، لكن المحكمة اعتبرت عدم تطبيق مقتضيات المادة 
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، يعد فصلا من الشغل، وهو ما يجعل القرار فاسد التعليل، كما أن الطاعنة بعـدما  يامألمدة ثلاثة 
دفعت بالمغادرة التلقائية للشغل، أدلت بما يفيد توصل المطلوبة بقرار التوقيف من الشغل لمدة ثلاثة 

، ثارا هذا الـدفع إ، وأن الطاعنة رغم يام، ولم تستأنف عملها بعد مرور مدة التوقيف من الشغلأ
  ، فيكون قرارها ناقص التعليل، مما يعرضه للنقض.ن المحكمة لم تتصدى للجواب عنهإف

، ذلك أنه من جهة أولى، لئن كان الفقرة الأخـيرة  ما عابته الطاعنة على القرار حيث صح
القـرارات الـتي يتخـذها    من مدونة الشغل تعطي للسلطة القضائية صلاحية مراقبة  42من المادة 

ن عدم تطبيـق  إ، فلى القانونإ، لتقرر مدى شرعيتها استنادا ر ممارسة سلطته التأديبيةطاإالمشغل في 
 ـ 62الطاعنة لمقتضيات المادة  ة من مدونة الشغل، حينما قررت توقيف المطلوبة عن الشغل لمدة ثلاث

بقاء لى اعتبار قرار التوقيف من الشغل باطلا، مع إن عدم شرعية هذا القرار، يؤدي إ، فيام تأديبياأ
التوقيف عن الشغل  علاقة الشغل مستمرة بين الطرفين، وأن المحكمة حين اعتبرت عدم شرعية قرار

مؤقتا بمثابة فصل ائي من الشغل، تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، ومن جهة 
يـام، وعـدم   أثـة  بة التوقيف عن الشغل لمدة ثلاثانية، لما أدلت الطاعنة بما يفيد تبليغ مقرر عقو

التحاقها بالشغل بعد انتهاء مدة التوقيف، تكون قد أكدت الدفع بالمغادرة التلقائية للشـغل، وأن  
المحكمة بعدم جواا عن هذا الدفع، تكون قد تجنبت تعليل قرارها، مما يجعلـه منعـدم التعليـل،    

  ثارته.إويعرضه للنقض، وبغض النظر عن باقي ما سبق 
 لهذه الأسباب

  محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.قضت 
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، بقاعـة الجلسـات   

وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السـيدة مليكـة    .العادية بمحكمة النقض بالرباط
، وأمينة ، والعربي عجابي، وأم كلثوم قربالقررام عمر تيزاوي، والمستشارين السادة: رئيسة بتراهير
السيد خالـد   كاتب الضبطالسيد علي شفقي، وبمساعدة  المحامي العاموبمحضر ، أعضاء نعيمي
  لحيان.

  
   


